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قواعد التحكيم ا5س3مي 

بمركز كوا8aبور ا5قليمي للتحكيم - ماليزيا

لóم يóَعدُْ يóخفَى عóلى كóُلë ذِي لóُبٍ مóُتخصëصٍ فóي "الóصناعóةِ ا@óالóية ا%سó#مóية" أهóمëيèةُ اózوانóبِ الóقانóونóية لهóذه الóصناعóة، 
- جóانóباً مóن هóذه اózوانóب؛ أ,َ وهóو فóضì الóنزاعóاتِ بóالóوسóائóلِ الóبديóلة لóفضë الóنزاعóاتِ  وسóيتمì تóناولُ -فóي هóذا الóبحثِ

  (ADR)
 (Alternative Dispute Resolution) وهóóي: اæلóóيèاتُ الóóتي يóóلجأُ إلóóيها اRطóóرافُ ا@óóتنازِعóóةُ 
 ëفَضóِلةٍ لóديóلَ بóائóتَ وسóث- ليسóديóeعصرِ اóي الóلُ -فóائóوسóذه الóبحتْ هóيثُ أصóهم؛ حóِاتóف#óِخ ëلóَe ِقضاءóن الóاً عóوضóِع

النزاعاتِ؛ بل وسائلَ أصليèةً، ويأتي في مقدëمةِ الوسائل البديلة باRهمية التحكيم،  
والUتحكيمُ: هóو طóريóقةٌ خóاصóèة لóفضë الóنزاعóاتِ بóواسóطةِ أشóخاصٍ، يóُعيëنُهُم اóBصومُ óَÜوجóبِ اتóëفاقِ الóتحكيمِ بóعيداً عóن 
الóóقضاءِ، وينتهóóي بóóحُكْمٍ مóóُلْزمٍ لóó≥طóóرافِ كóóافóóّةً؛ وسóóيتناولُ الóóباحóóثانِ فóóي هóóذه الóóدراسóóةِ "الóóتحكيمَ" كóóوسóóيلةٍ تóóزايóóدَ 
ا,عóتمادُ عóليها فóي فóضë نóزاعóاتِ الóتجارة الóدولóيّة عóُمومóاً، وا%سó#مóيèةَ خóُصوصóاً؛ حóيث سóنلقي الóضوءَ عóلى قóواعóدِ أحóدِ 

أهóمë ا@óراكóز ا%قóليمية لóلتحكيمِ، وهóو "مóركóز كóوا,@óبور ا%قóليميë لóلتحكيم óÜالóيزيóا"؛ الóذي يóُعتبَرُ مóن ا@óراكóزِ الóقليلة 
-؛ الóذي هóو الóطريóقةُ ا@ó#ئóمة  èيóم#óتحكيم ا%سóدِ الóواعóقَ قóها- وفóديóاتِ لóنزاعóال ëفضóِاً لóèاصóساراً خóصتْ مèصóتي خóال

لِفضë نزاعاتِ الصناعة ا@الية ا%س#مية. 
 ëيóم#óتحكيم ا%سóدِ الóواعóي: قóثانóوال ،µيديóبحثٍ •هóَل: مèوRبحثِ اó@ِ؛ اWَبحثóلِ م#óن خóبحثِ مóذا الóناولُ هóت ìيتمóس

 .ëركز كوا,@بور ا%قليميÜ
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ا)بحثُ اSوhل: التمهيدُ 
تóأسóèسَ "مóركóزُ كóوا,@óبور ا%قóليميë لóلتحكيم (KLRCA)" عóام ۱۹۷۸م بóرعóايóةِ "ا@óنظèمةِ ا,سóتشاريóة الóقانóونóية 
اæسóيويóة اRفóريóقية (AALCO)". وكóان أوèلَ مóركóزٍ إقóليميµ وضóعَتْه ا@óنظèمةُ ا,سóتشاريóèة فóي آسóيةَ؛ لـ(تóوفóيرِ الóدعóم 

1

ا@ؤسèسيë كمكانٍ محايدٍ ومستقلٍ؛ لتسييرِ إجراءاتِ التحكيم "ا∞لية والدولية" في ا@نطقةِ. 
 ëليميóóزِ ا%قóóركóó@شاءُ اóóإن èº اóóيزيóóالóóة مóóكومóóمِ حóóدعóóة، وبóóتشاريóóمةِ ا,سèنظóó@ا، واóóيزيóóالóóةِ مóóكومóóح َWóóفاقٍ بóóقاً ,تóóك فóóوذل

لóلتحكيم الóتجاريë فóي كóوا,@óبور، وèº تóقدCُ التسهóي#تِ %نóشاءِ وتóشغيل هóذا ا@óركóز، وأوْلóَتْ حóكومóةُ مóالóيزيóا أيóضاً 
اسóتق#لَ KLRCA ومóنحتْه ا,مóتيازاتِ واóeصانóاتِ؛ Rغóراضِ تóنفيذِ مóهامóëه كóمؤسóèسةٍ دولóية غóيرِ حóكومóيةٍ، مسóتقلةٍ 

وغيرِ ربحيةٍ، ويعتمدُ قواعدَ اRونسيترال للتحكيمِ بصيغتِها ا@نقèحةِ في عام ۲۰۱۰م. 
 ،Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration تصارٌ لـóóو اخóóه KLRCA ُعارóóش
مóع الóتركóيزِ عóلى اóeرف "A"، كóما هóو مóُبيèن مóثلث مóع ذُروةٍ عóالóيةٍ لóِيشابóِهَ مسóتوى KLRCA (درجóةً عóالóية مóن 
ا,لóتزامِ، وا%óœاز، وا,سóتقرار، و ا@óوثóوقóية)؛ فóالóشëعارُ KLRCA اózديóد، "اóeلì ا%قóليميì، حóلولُ الóعا@óَيèةِ"، يóعكسُ 
الóتزامَ ا@óركóزِ óُDاهَ تóعزيóزِ الóتحكيم؛ بهóدفِ حóلµ عóادلٍ لóلنزاعóاتِ مóن خó#لِ اعóتمادِ إجóراءاتٍ تóُوفóëرُ الóتكالóيفَ، ونóزيóهةٍ 

وسريعةٍ؛ بواسطةِ قائمةٍ من ا∞كèمWِ، وإنفاذٍ فعèالٍ لقراراتِ التحكيمِ ا∞ليّةِ والدوليèة. 
 :rقليميJبور ا(Hزاتِ التحكيمِ في مركز ِكواrمي rومِن أهم

هóو هóيئةٌ مóعتَرَفٌ بóها دولóياً يóسمحُ لóلمحامWóَِ اRجóانóبِ الóتèرَافóعَ فóي إجóراءاتِ الóتحكيم. , ضóريóبةَ مóفروضóةً عóلى أتóعابِ 
. مóديóرُ ا@óركóزِ لóه السóلطةُ الóقانóونóية óَÜوجóبِ قóانóون الóتحكيم  ا∞óكèمWِ. اóeكمُ الóصادر مóن هóيئةِ الóتحكيم نóهائóيèةٌ ومóُلْزِمóَة

2

 . 3ا@اليزيë لعام ۲۰۰٥م؛ لتعيWِ ا∞كèمWِ وهو جهةُ الطعنِ بِهم

مساراتُ ا)ركزِ لِفَضr النrزَاعاتِ: 
قóóواعóóدُ الóóتحكيمِ الóóدولóóيë فóóي مóóركóóز كóóوا,@óóبور ا%قóóليميë لóóلتحكيم (KLRCA) والóóتي تóóُعتبَرُ سóóاريóóةً اعóóتباراً مóóن 

۲۰۱۳م. 
قواعدُ التحكيمِ ا%س#مي Üركز كوا,@بور ا%قليمي للتحكيم والتي تُعتبَرُ ساريةً اعتباراً من ۲۰۱۳م. ۱.

1 المنظَّمةُ الاستشاریة القانونیة الآسیویة الأفریقیة (AALCO) تأسَّست في 1956 كنتیجةٍ للمؤتمَر الذي عُقدَِ في 1955م في "باندونغ 

بإندونیسیا"، وتشملُ الوظائفَ الرئیسیة في المنظمة الاستشاریة في مساعدةِ الدول الأعضاء في صیاغةِ (الدساتیر والتشریعات النموذجیة 
والاتفاقات الثنائیة عند الطلب، وتقدیمِ الخبرة والمساعدة للدول الأعضاء في تعیین المحكَّمین وغیرھا من المسائلِ ذات الصلةِ إجراءات التحكیم 
وكذلك تدریب المحكمین). وإنجازاتُ المنظمة الاستشاریة أنھّا أطلقتْ خطَّةً متكاملةً لتسویةِ المنازعات في المعاملات الاقتصادیة والتجاریة في 
عام 1978 م؛ حیث تمَّ إنشاءُ مراكزِ التحكیم الإقلیمیة تحت رعایةِ منظمة الاستشاریة لتعزیزِ وتوفیر للتحكیم التجاري الدولي في مناطقِ آسیة 
وأفریقیة، والمراكزُ التي أنشأت حتى الآن: (مركز نیروبي في كینیا، ومركز القاھرة في مصر، ومركز لاجوس في نیجیریا، ومركز كوالالمبور 

في مالیزیا).
2 قواعد التحكیم الإسلامي بمركز كوالالمبور الإقلیمي للتحكیم لعام 2013م.

3 قانون التحكیم المالیزي لعام 2005م.
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قóواعóدُ الóتحكيمِ ذاتُ ا@óسارِ السóريóع فóي مóركóز كóوا,@óبور ا%قóليميë لóلتحكيم؛ والóتي أصóبحتْ سóاريóةَ ا@óفعولِ ۲.
اعتباراً من ۲۰۱۳م. 

قواعدُ الوساطةِ في مركز كوا,@بور ا%قليمي للتحكيم؛ والتي أصبحتْ ساريةَ ا@فعولِ اعتباراً من ۲۰۱۳م. ۳.
 :rقليميJبور ا(Hركزِ كوا¿ rس|ميJا)بحثُ الثاني: قواعدُ التحكيمِ ا

قóواعóدُ الóتحكيمِ ا%سó#مóيë فóي مóركóزِ كóوا,@óبور ا%قóليميë لóلتحكيمِ هóي ذاتóُها قóواعóدُ الóتحكيمِ فóي ózنةِ اRُ‘َِ ا@تèحóِدةِ 
. وتóóتوافóóقُ هóóذه الóóقواعóóدُ مóóع الشóóريóóعةِ  1لóóقانóóونِ الóóتجارة الóóدولóóية UNCITRAL بóóصيغتِها ا@óóعدèلóóة لóóعام ۲۰۱۰م

 ëيóم#óتحكيم ا%سóد الóواعóأو «ق «ëيóم#óلتحكيم ا%سóل ëليميóبور ا%قó@,واóز كóركóد مóواعóسميتُها «قóت èº دóية وقóم#óا%س
@ركز كوا,@بور ا%قليميë للتحكيم». 

قواعدُ التحكيمِ اJس|ميr في مركز ِكواH)بور اJقليميr للتحكيمِ: 
 هóي عóبارةٌ عóن مجóموعóةٍ مóن الóقواعóدِ ا%جóرائóيةِ الóتي تóُغطëي جóوانóبَ عóمليةِ الóتحكيم كóافóèةً، والóتي قóد يóوافóقُ الóطرفóانِ 
 ëيóدولóتحكيمِ الóدُ الóواعóعتمدُ قóوت .(ِيةóدولóليةِ أو الó∞ا) هِمóاتóزاعóن ëلóي حóدة فóساعó@لِ اóن أجóم (ًاèليóُاً أو كèيóزئóُج) ليهاóع
فóóي مóóركóóزِ كóóوا,@óóبور ا%قóóليمي لóóلتحكيمِ عóóلى قóóواعóóدِ الóóتحكيم فóóي óózنةِ اR‘ ا@تحóóدة لóóقانóóونِ الóóتجارة الóóدولóóية 

 : 2(UNCITRAL) لسنة ۲۰۱۰م في جُزئِه الثاني، وباRخصّ

أ - شóرطُ الóتحكيمِ الóنموذجóيë لóلعقودِ؛ ب- إجóراءاتُ تóعيWِ ا∞óكèمW وا,عóتراضِ عóليهم؛ ج- إجóراءاتُ الóقيامِ بóأعóمالِ 
التحكيم، د- متطلèباتُ ¡وذجِ قرارِ التحكيم وسَريانِه وتفسيرِه.  

وقóواعóدُ الóتحكيمِ فóي مóركóز كóوا,@óبور ا%قóليميë لóلتحكيمِ (مóتوافóقةٌ) مóع الشóريóعةِ ا%سó#مóية، و(مóناسóبةٌ لóلتحكيمِ) 
فóي ا@óنازعóاتِ الóناشóئة عóن ا@óعامó#تِ الóتجاريóèة الóقائóمة عóلى مóبادئِ الشóريóعة؛ وتóأخóذُ الóقواعóدَ فóي ا,عóتبارِ، وتóسمحُ 
بóعمليةِ ا%حóالóةِ إلóى اóøلس ا,سóتشاريë الشóرعóيë؛ إذا رأتْ هóيئةُ الóتحكيمِ أنóèه يóتعيèنُ تóكويóنُ رأيµ بóشأنِ نóقطةٍ تóتعلèقُ 
óÜبادئِ الشóريóعة ا%سó#مóية؛ و(الóعمليةُ الóتحكيمية ذاتُ طóبيعةٍ خóاصóèةٍ وسóِرëيóèةٍ) عóلى الóنحوِ ا@óنصوصِ عóليه óَÜوجóبِ 

ا@ادèة ۲۸ والقاعدة ۱٦.  
وتتكوèنُ قواعدُ التحكيمِ ا%س#ميّ في مركز كوا,@بور ا%قليميë للتحكيم من جُزأينِ؛  

 ‘Rنةِ اóz يóتحكيمِ فóدَ الóواعóدُ قëدóي: يُحóثانóزءِ الózلتحكيم، واóليمي لóبور ا%قó@,واóزِ كóركóدَ مóواعóدُ قëدóل: يُحèوRزءِ اózا
ا@تحóدة لóقانóونِ الóتجارة الóدولóية UNCITRAL 2010 - مóن دونِ أيë تóعديó#تٍ -. , تظهóر الóتعديó#تُ عóلى 

1 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي: (التي أنشئت في عام 1966م) وھي ھیئةٌ فرعیة تابعة للجمعیة العامَّة للأمم المتحدة، ولھا ولایةٌ 

عامَّة تتمثلّ في تعزیزِ (التنسیق والتوحید) التدریجییَن لقانون التجارة الدولیة. وقد أعدَّت الأونسیترال منذ إنشائھا (طائفةً واسعة من الاتفاقیاتِ، 
والقوانین النموذجیة، والصكوك الأخرى)، تتناولُ القانونَ الموضوعيَّ الذي یحكمُ (المعاملاتِ التجاریةَ أو الجوانبِ الأخُرى) للقانونِ التجاريِّ التي 

لھا أثرٌ على التجارةِ الدولیة.
2 قواعد التحكیم الإسلامي بمركز كوالالمبور الإقلیمي للتحكیم، لعام 2013م.
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قóواعóدِ ózنة اR‘ ا@تحóدة لóقانóونِ الóتجارة الóدولóية فóي اózزء اRوèلِ مóن الóقواعóد؛ وبóالóتالóي يóتعيèنُ قóراءةُ اózزءِ الóثانóي مóن 
القواعدِ بالتزامُنِ مع اzزءِ اRوèل من القواعد. 

أنواعُ اpِ|فاتِ: 
 ìي أيóلتحكيم - هóل ëليميóبور ا%قó@,واóز كóركóدِ مóواعóب قóِوجóَÜ - تحكيمóقِ الóريóن طóها عìلóكِنُ حóُP تيóاتِ الóف#óِBواعُ اóوأن

نزاعٍ ينشأُ من اتفاقيةٍ قائمةٍ على مبادئِ الشريعة ا%س#مية. 
مزايا استخدامِ قواعدِ مركزِ كواH)بور اJقليميr للتحكيمِ: 

إضóافóة لóلمزايóا الóتي ذكóرنóاهóا آنóِفاً فóي ا@óبحثِ اRوّل؛ مóِن أن هóذه الóقواعóدَ تشóتملُ عóلى قóواعóدِ الóتحكيم الóدولóيّ فóي ózنةِ 

اR‘ ا@تحóدة لóقانóونِ الóتجارة الóدولóية؛ الóتي تóُعتبَرُ (شóامóِلةً ومُجóرèبóةً مóن نóاحóيةِ الóوقóتِ، ومóَقبولóةً دولóياً)؛ كóما يóقدëمُ ا@óركóزُ 
ا@óساعóدةَ ا%داريóة لـ(هóيئةِ الóتحكيم، والóطرفWóِ بóالتسهóي#ت ا@óتاحóةِ، وتóعيWِ ا∞óكèمِ، والóطعنِ فóي ا∞óكèمِ؛ واózدولِ 

ا@قبولِ من الرسومِ، ومحاسبةِ الرسومِ والتكاليف ا@طبèقةِ في ا%جراءاتِ). 
إنّ جóلساتِ الóتحكيمِ ذاتُ طóبيعةٍ (خóاصóèةٍ وسóِرëيóèةٍ)، عóلى الóنحْوِ ا@óنصوصِ عóليه óَÜوجóبِ ا@óادèة ۱۸ والóقاعóدة ۱٤، 

وتشملُ (السëرëيèةُ) أيضاً أيè قرارِ Eكيمٍ؛ إ,ّ إذا كان إفشاؤه ضرورياً Rغراضِ (التنفيذِ وا%نفاذِ).  
تóلتزمُ هóيئةُ الóتحكيمِ بóإصóدار حóُكْمِ الóتحكيمِ الóنهائóيë خó#لَ ثó#ثóةِ أشهóُرٍ مóن تóاريóخِ إنóهاءِ الóبيانóاتِ (الóشفويóèةِ، أو 

الكتابيèةِ). 
 ëيóم#óتحكيم ا%سóدِ الóواعóب قóِوجóَÜ ،ٍمèمُحكóعيينهُ كóت èيتمóعة؛ِ لóريóلماءِ الشóدَ عóلِماً أو أحóمُ مُسèكó∞كونَ اóتَرَطُ أنْ يóْيُش ,

مركز كوا,@بور ا%قليميë للتحكيم. 
إذا كóان مóقرì الóتحكيمِ فóي مóالóيزيóا، يóجوزُ اسóتبعادُ اózزءِ الóثالóثِ (óEول دون تóطبيقِ ا@óادèة: ٤٦/٤۳/٤۲/٤۱) مóن 
قóانóونِ الóتحكيم ا@óالóيزيë لóعام ۲۰۰٥م؛ وبóذلóك يóتماشóَى الóتحكيمُ ا∞óلëيì مóع ا@óعايóيرِ الóدولóية؛ حóيث يóتèفِقُ الóطرفóانِ بóناءً 
عóóلى ذلóóك عóóلى الóóتنازُلِ عóóن حóóُقوقóóِهم فóóي الóóلجوءِ إلóóى ا∞óóكمةِ الóóعُليا فóóي مóóالóóيزيóóا؛ لـ(%حóóالóóِة والóóطعنِ) فóóي الóóنقاطِ 
الóقانóونóية، وذلóكَ يóجعلُ الóتحكيمَ óَÜوجóِب هóذه الóقواعóدِ يóتماشóى مóع قóانóونِ "اRونسóيترال" الóنموذجóيë لóلتحكيم، 
وا,óóDاهóóاتِ الóóدولóóية الóóسائóóدة؛ للحóóدë اRدنóóى مóóن الóóتدخóóìلِ مóóن قóóِبَلِ ا∞óóاكóóِم، وذلóóكَ يóóضمنُ السóóرعóóةَ بóóإصóóدارِ أحóóكام 

التحكيم فيما يتعلèقُ بقراراتِ التحكيم ا∞ليèة. 
تóضمèنَتِ الóقواعóدُ مóا يóسمèى تóكلفةَ الóتأخóìرِ فóي السóëدادِ؛ حóيث تóُعتبَرُ رسóومُ الóتأخóìرِ فóي السóëدادِ اخóتياريóèة؛ فهóِيَ مجóرèدُ 

أداةٍ أقرèها اøلسُ ا,ستشاريì الشرعيì متاحةً لهيئةِ التحكيم اeُكْمُ فيها إذا ما اعتُبِرَ ذلكَ مُناسباً.  
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اتفاقُ التحكيمِ: 
óÜا أنّ اتóفاقَ الóتحكيمِ يóعتبِرُ دسóتورَ الóتحكيم، وهóو الóذي óَÜوجóِبه يóتمì سóلبُ الóقضاءِ صó#حóيèةَ فóضë الóنëزَاعóاتِ، ويóجعلُها 
مóóن صóó#حóóيèةِ ا∞óóكèمWِ، الóóذي مóóِن خóó#لóóِه تóóت#قóóى إرادةُ اRطóóرافِ عóóلى اخóóتيارِ الóóتحكيمِ وسóóيلةً لِـ (فóóَضë الóóنزاعóóاتِ، 
وóóEديóóدِ قóóواعóóد وإجóóراءاتِ الóóتحكيم)؛ لóóذلóóك فóóعلَى اóóُBصوم إنْ أرادوُا فóóضè نóóزاعóóاتóóِهم ا@óóتعلëقةِ بóóالóóصناعóóة ا@óóالóóية 
ا%سó#مóية؛ وخóاصóّةً عóقودَ الóتمويóلِ ا%سó#مóيë، كóونóَها مسóُتمَدèةً مóن أحóكامِ ومóبادئ الشóريóعة ا%سó#مóية، وفóقَ قóواعóدِ 
مóóركóóز كóóوا,@óóبور ا%قóóليميë لóóلتحكيم ا%سóó#مóóيë؛ فóóعَليهِم إدراجُ شUUرطِ الUUتحكيم الóóنموذجóóيë ا%سóó#مóóيë فóóي مóóركóóزِ 

كوا,@بور ا%قليميë للتحكيم: 
«كUُل¢ نUِزاعٍ أو خUِ|فٍ أو مUُطالUَبةٍ تUنشأُ عUن هUذهِ اHتUrفاقUيhةِ، أو تUتعلhقُ ¿UُخالUَفتِها أو إنUهائUِها أو بUُط|نUِها؛ يUتمh تUسويUتُه 

 .«KLRCA للتحكيم rقليميJبور ا(Hفي مركزِ كوا rس|ميJعن طريقِ التحكيم وفْقاً لقواعدِ التحكيم ا
أمóّا فóي حóالِ وقóوعِ الóنزاعِ؛ فóيُمكِنُ لóلخُصومِ إبóرامُ مUشارطUةِ Umكيم؛ لóِفَضë نóزاعóِهم وفóقاً لóقواعóدِ الóتحكيم ا%سó#مóيّ فóي 
مóركóز كóوا,@óبور وفóق مóا يóلي: « يUتhفِقُ الUطhرفUانِ ¿UَوجUِب هUذا ا)UُشارطUَةِ عUلى تUسويUةِ هUذا الUنrزَاعِ حUولَ الUعقدِ ا)Uؤرّخ 

..… عن طريقِ التحكيمِ ¿َوجِب قواعدِ التحكيم في مركزِ كواH)بور اJقليميr للتحكيم».  
 :rس|ميJإجراءاتُ التحكيمِ وفقَ ا)َسارِ ا 

) إلóóى مóóديóóرِ مóóركóóز كóóوا,@óóبور ا%قóóليميë لóóلتحكيم، و(دفóóعَ رسóóومِ  يóóلتزمُ طóóالóóبُ الóóتحكيمِ أنْ يóóُقدëمَ (طóóلباً خóóطëيّاً
التسجيلِ) غيرَ القابلةِ ل#ستردادِ التي تُقدèرُ بـ(۲٥۰) دو,ر أمريكيë مع الوثائقِ التالية: 

أ- شرطِ التحكيم أو وثيقةِ العَقد التي Eتوي على شرطِ التحكيم. 
ب- تأكيدِ إثباتِ إرسالِ ا%خطار بالتحكيم. 

حóيث إذا لóم يóُعيWëِ اRطóرافُ ا∞óكèمWَِ يóقومُ مóديóرُ ا@óركóزِ بóتعيW هóيئة الóتحكيم، وتóُباشóِرُ الهóيئةُ عóملَها فóي ظóلë إشóرافِ 
ا@óركóز وتóطبëقُ قóواعóدهَ، وفóي حóالِ اعóتراضِ هóيئة الóتحكيم أثóناءَ نóظرِهóا فóي الóنëزَاعóاتِ ا@óالóية ا,سó#مóية أيè مóوضóوعٍ يóتعلèقُ 

Üسألةٍ شرعية فعَليها إحالتها إلى اøلسِ ا,ستشاريë الشرعيë لبنكِ "نيجارا".  
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لUUكنْ مUUنْ اUU6لسُ اHسUUتشاري¢ الشUUرعUUي¢؟ يóóُقصَدُ بóóاóóøلسِ ا,سóóتشاريِ: اóóøلسُ ا,سóóتشاريì الشóóرعóóيì لóóبنكِ نóóيجارا 
 . 1(الوطني) ماليزيا، ا@ؤسèسِ Üَوجِب قانونِ البنكِ ا@ركزيë ا@اليزيë لعام ۲۰۰۹م

حóيث تóقضي هóذه الóقواعóدُ أن تóلتَزِمَ هóيئةُ الóتحكيمِ بóا%حóالóَة إلóى (اóøلسِ ا,سóتشاريë الشóرعóيë أو اóBبيرِ الشóرعóيë) وفóق 

 : 2القاعدة/۱۱/

 :rستشاريHحالةُ للمجلسِ اJنُ فيها على هيئةِ التحكيمِ اhتُ التي يتعيHاPا
۱- عندما تريدُ تكوينَ رأيµ بشأنِ النقاطِ ا@تعلëقةِ Üبادئِ الشريعة ا%س#مية. 

۲- اتóëخاذُ قóرارٍ بóشأنِ نóِزاعٍ يóنشأُ عóن الóناحóيةِ الشóرعóية Rيë اتóفاقٍ؛ حóيث يóجوزُ لهóيئةِ الóتحكيم إحóالóةُ ا@óسائóلِ إلóى 
اøلسِ ا@عنيë للحُكْمِ فيها. 

ويóُقرëرُ اóøلسُ بóعد ا%حóالóةِ إن كóانóت هóذه ا@óسألóةُ تóدخóلُ فóي اخóتصاصóِه أم ,، إن كóانóتْ هóذه ا@óسألóةُ تóندرجُ خóارجَ 
نóطاقِ اخóتصاصóِه، تóُطبèقُ فóي هóذه اóeالóةِ اRحóكامُ ا@óتعلëقةُ بóاóُBبراءِ ا@óعيëنWَِ مóِن قóِبَلِ هóيئةِ الóتحكيم ا@óنصوصِ عóليها فóي 

ا@óادة ۲۹ وإذا كóانóت مóن اخóتصاصóِه، فóيحقì لóه طóلبُ أيë مóعلومóاتٍ ذاتِ صóلةٍ لóتشكيلِ رأيóهِ- óÜا فóي ذلóك ا@óسائóلُ أو 
الóóقضايóóا ا@óóشارِ إلóóيها، والóóوقóóائóóعِ وا@óóسائóóل واRسóóئلة ذاتِ الóóصلة óóÜوضóóوعِ ا@óóسألóóة ا∞óóالóóَة إلóóيه فóóقط؛ دون اóóeقë فóóي 
اسóتكشافِ أو ا,طó#عِ عóلى وقóائóعِ الóدعóوى الóتي هóي مóِن اخóتصاصِ هóيئة الóتحكيم فóقط، وفóي هóذه اRثóناء يóلتزمُ ا∞óكèمُ 

بóتأجóيلِ إجóراءات الóتحكيم، حóتّى يóتمè الóبتìَ فóي ا@óسألóةِ مóِن قóِبَلِ اóøلس الشóرعóيë؛ إ,ّ إذا كóانóت هóناك مóجا,تٌ أُخóرى 
للنëزَاعاتِ مستقِلèة عن ا@سألةِ ا@ذكورة فيتمì متابعةُ إجراءاتِ التحكيم.  
ونُورِدُ عدداً من ا@سائلِ èº أخذُ رأي اøلسِ ا,ستشاريë الشرعيë فيها: 

هUِبَةُ اSبِ HِبUْنِه: قóرèرَ اóøلسُ أنè هóِبَةَ اRبِ ,بóنِه قóابóلةٌ لóلرجóوعِ؛ إ,ّ عóندَ حóالóةِ نóقلِ مóلكيèةِ الِهóبَةِ إلóى طóرفٍ ثóالóثٍ، أو 
 . 3كانت الهِبَةُ مرهونةً أو خاضعةً للمطالَبةِ مِن قِبَلِ طرفٍ ثالث

السUrدادُ ا)Uُبكِر: قóرèرَ اóøلسُ أنóّه فóي حóالِ السóëدادِ ا@óبكرِ مóن ا@شóتري (ا@سóتصنِع) يóجوزُ لóلبائóع (الóصانóِع) أن يóتنازلَ 
 . 4عن جُزءٍ من القيمةِ ا@تèفِقَة وإبراءِ ا@شتري

زینَ، ورجالِ القانون، والعاملینَ في السوق، وأعضاء مِن ذَوي  1 المجلسُ الاستشاريُّ الشرعيُّ للبنك (SAC): یتألَّفُ من (علماءِ الشریعة المبرِّ

المؤھِّلاتِ ولھا خِبرةٌ واسعةٌ في مجالِ الخدمات المصرفیة والمالیة والاقتصاد والقانون وتطبیق الشریعة، وخاصة في مجالات الاقتصاد والتمویل 
)، تمَّ تأسیسُ المجلسِ الاستشاريِّ الشرعي لبنكِ "نیجارا" مالیزیا في عام 1997 م؛ باعتبارِه أعلى سلطةٍ للشریعة في مجال التمویل  الإسلاميِّ
، أعمالِ التكافل، والأعمالِ التجاریة  الإسلامي في مالیزیا. وقد أعُطیت السلطة للتثبُّتِ من الشریعة الإسلامیة لـ(أغراضِ العمل الإسلاميِّ المصرفيِّ
مُ المشورةَ حولَ أيِّ قضیةٍ شرعیة متعلِّقة  المالیة الإسلامیة، وتطویر الأعمال المالیة الإسلامیة)؛ والتي تقومُ على مبادئ الشریعة الإسلامیة ویقدِّ
بالأعمالِ المالیة الإسلامیة أو معاملاتِ بنك "نیجارا" مالیزیا، فضلاً عن الكِیاناتِ الأخُرى ذاتِ الصلة، والقراراتِ الصادرة عن المجلس 

مُھا ھیئةٌ شرعیة أو لجنةٌ تشكل في مالیزیا. الاستشاريِّ الشرعيِّ یجبُ أن تسودَ على أيِّ قرارٍ یتعارضُ تقُدِّ
http:// 2 یمُكن الاطلاعُ على الإجراءاتِ المتعلِّقة بالإحالةِ إلى المجلس الاستشاريِّ الشرعي التابع لبنك "نیجارا" مالیزیا على الموقع التالي

/www.bnm.gov.my
:www.bnm.gov.my 3 جلسة رقم/158/ في 28 إبریل 2015، الموقع الرسمي لبنك نیجارا

:www.bnm.gov.my 4 جلسة رقم/153/ في 25 نوفمبر 2014، الموقع الرسمي لبنك نیجارا
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ويóجبُ عóلى اóøلسِ ا,سóتشاريë الشóرعóيë الóبتì بóا@óسألóةِ ا∞óالóَة إلóيه، وإعóطاءُ اóُeكْمِ فóيها خó#لَ ٦۰ يóومóاً مóن تóاريóخِ 
ا%حóالóةِ، وفóي حóالِ عóدمِ •óكìنِ اóøلسِ ا,سóتشاريë الشóرعóيë مóن تóقدCِ حóُكْمِه خó#ل هóذه ا@óدèةِ، يóجوزُ لهóيئةِ الóتحكيم 
- اسóتناداً للمُسóتنَداتِ واRوراقِ الóتي بóِحَوزتóِها-؛ وذلóك خó#لَ ثó#ثóةِ أشهóُرٍ مóن  ëيóنهائóكمِها الóُدارُ حóزَاع، وإصëنóسْمُ الóَح

تóاريóخِ إنóهاءِ الóبيانóاتِ (الóشفويóةِ، أو الóكتابóيةِ)، وتُسóلëمُ هóيئةُ الóتحكيمِ حóُكْمَ الóتحكيمِ إلóى مóديóرِ مóركóز كóوا,@óبور 
ا%قليميë للتحكيمِ، و, يجوزُ إعطاءُ قرارِ التحكيم إلى اRطرافِ إ,ّ بعدَ التسويةِ الكاملة لتكاليفِ التحكيم. 

 ëي أيóف ëيóرعóالش ëتشاريóلسِ ا,سóøن اóصادرةِ عóقراراتِ الóى الóارةُ إلóا%ش ( مU|حUظةٌ: عóلى أيë (مóحكèمةٍ أو هóيئةِ óEكيمِ

 . 1إجراءاتٍ تتعلèقُ با@اليةِ ا%س#مية، وهذه القراراتُ مُلزِمَةٌ

مراجع البحث: 
۱- قواعد التحكيم الدولي في مركز كوا,@بور ا%قليمي للتحكيم، لعام 2013م. 
۲- قواعد التحكيم ا%س#مي Üركز كوا,@بور ا%قليمي للتحكيم، لعام 2013م. 

۳- قانون التحكيم ا@اليزي لعام 2005م. 
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